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Base légale Source
Revue : المنازعات الادارية ف العمل القضائ

Résumé en français

La  Cour  Suprême a  réaffirmé  la  distinction  fondamentale  entre  l’action  en  annulation  et  le  plein
contentieux en droit administratif. Elle a précisé que l’annulation d’un acte administratif par le juge de
l’excès de pouvoir ne contraint pas l’administration à des actions spécifiques. Si l’administration ne se
conforme pas à un arrêt d’annulation, la voie appropriée n’est pas une nouvelle action en annulation,
mais  une  action  en  plein  contentieux  pour  obtenir  réparation  des  préjudices  subis.  Cette  décision
souligne l’importance de choisir la bonne procédure contentieuse face à l’inaction de l’administration
suite à une décision de justice.

Résumé en arabe

* البت ف الطلبات الاضافية لا يمن ان يتات الا ف نطاق دعوى القضاء الشامل ف مجال تسوية الوضعية الفردية للمعن بالامر.
* وحيث ان استمرار الادارة ف الامتناع عن ترتيب الاثار القانونية الواجبة الترتيب عل البت ف دعوى الالغاء المشار اليها لا يخول
المستفيد من هذا القرار وان يعود مرة اخرى لطلب الغاء قرار الادارة الذي سبق الغاؤه ولن يخوله سلوك دعوى القضاء الشامل ان
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اقتض الحال لمقاضاه الادارة من اجل تعويض الاضرار الت قد تون لحقت به عل فرض ثبوتها من جراء امتناع الادارة عن تنفيذ حم
قضائ نهائ حائز لقوة الشء المقض به.

Texte intégral

قرار عدد 988، ملف اداري عدد: 754/4/1/99، قرار بتاريخ 29/06/2000
باسم جلالة الملك

بتاريخ 26 ربيع الاول 1421 موافق 29/06/2000.
ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعل ف جلساتها العلنية اصدرت الحم الات نصه:

بين………………….الائن………………………….الرباط
.بالرباط والمقبول لدى المجلس الاعل الطاهر المحام نائبه الاستاذ عدي العرب

المستأنف
وبين السيد الوكيل القضائ للمملة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية ف شخص الوزير الاول وعن السيد وزير الاقتصاد والمالية

وعن السيد وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والجاعل محل المخابرة معه بماتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
مستأنف عليهم

ال الطاهر والرام المقال المرفوع بتاريخ 02/07/99 من طرف المستانف المذكور اعلاه بواسطة نائب الاستاذ عدي العرب بناء عل
استئناف حم المحمة الادارية بالرباط الصادر بتاريخ 10/12/98 ف الملف عدد 1334/97غ.

وبناء عل مذكرة الجواب المدل بها بتاريخ 23/02/2000 من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائ للمملة
والرامية ال رفض الطلب.

وبناء عل الاوراق الاخرى المدل بها ف الملف.
وبناء عل الفصل 45 ومايليه من قانون رقم 41/90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق باحداث محاكم

ادارية.
وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974.
وبناء عل الامر بالتخل والابلاغ الصادر بتاريخ 14/04/2000.

وبناء عل الاعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/06/2000.
وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المتنصر الداودي تقريره ف هذه الجلسة والاستماع ال ملاحظات المحام العام السيد عبد
.الجواد الرايس

وبعد المداولة طبقا للقانون
ف الشل:

ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 2 يوليوز 1999 من طرف …………ضد الحم الصادر عن المحمة الادارية بالرباط بتاريخ 10
دجنبر 1998 ف الملف 1334/97 مقبول لتوفره عل الشروط المتطلبة قانونا.

ف الجوهر:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن فحوى الحم المستانف المشار اليه انه بناء عل مقال مؤرخ ف 30/11/97 عرض المدع المستأنف
انه بمقتض القرار عدد 370 وتاريخ 16/11/89 ملف 7095/85 قرر المجلس الاعل بعد الغاء القرار الاداري القاض برفض تسوية
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حقه مع مراعاة وضعيته التعاقدية الت الادارة بقصد هذه التسوية وتطبيق الاصلاح الاداري لسنة 1967 ف وضعيته الادارية احالته عل
كانت تخول له السلم 10 الرقم الاستدلال 420 وذلك بناء عل مبدأ وجوب المساواة بين الموظفين الموجودين ف نفس الاوضاع ازاء
الادارة ما دام ان المسم …………..صاحب الرقم المال 402406 والرقم الحال 415810 كان هو الاخر يستفيد من عقدة مع الادارة
كانت تجعله ايضا ف السلم 10 الرقم الاستدلال 420 وانه حين تطبيقها الاصلاح الاداري ادمجت………….المذكور ف السلم 10 الرتبة
6 الرقم الاستدلال 420، ف حين ادمجت ف السلم 7 الرتبة 9 الرقم الاستدلال 345 وبسبب اخلال الادارة لمبدأ المساواة بين الموظفين

المذكورين قض المجلس الاعل بالغاء مقرر الادماج الذي اتخذه وزير المالية مع احالة الطاعن عل الادارة لتسوية وضعيته.
لن حيث ان البت ف الطلبات الاضافية المشار اليها لا يمن ان يتات الا ف نطاق دعوى القضاء الشامل ف مجال تسوية الوضعية
اكتف مدى استجابة الادارة لمضمون ونتائج دعوى الالغاء الت ء علبالامر علما بان هذا البت يتوقف اولا وقبل كل ش الفردية للمعن
فيها القاض الاداري طبقا لخصوصيات هذه الدعوى بالغاء القرار المطعون فيه تاركا للادارة ان ترتب النتائج القانونية الواجب ترتيبها

عل ضوء ذلك.
وحيث ان استمرار الادارة ف الامتناع عن ترتيب الاثار القانونية الواجبة الترتيب عل البت ف دعوى الالغاء المشار اليها لا يخول
المستفيد من هذا القرار وان يعود مرة اخرى لطلب الغاء قرار الادارة الذي سبق الغاؤه ولن يخوله سلوك دعوى القضاء الشامل ان
اقتض الحال لمقاضاة الادارة من اجل تعويض الاضرار الت قد تون لحقت به عل فرض ثبوتها من جراء امتناع الادارة عن تنفيذ حم

قضائ نهائ حائز لقوة الشء المقض به.
وحيث انه ولو فرضنا ان ف امان المدع المستانف ان يجمع ف مقال واحد بين دعوى الالغاء ودعوى القضاء الشامل ف هذه الحالة
الا يون البت فيها متوقفا عل البت ف دعوى الالغاء لان ذلك معناه اصدار اوامر للادارة والزامها بصورة ضمنية للتقيد باثار دعوى
عل ن قبوله لان دعوى الالغاء يقتصر فيها القاضالالغاء عن طريق منح اجور تناسب الوضعية الادارية الجديدة للطاعن وهو مالا يم
مراقبة مشروعية او عدم مشروعية القرار المطعون فيه علما بان هذه المراقبة قد تمت فعلا طبقا لقرار المجلس الاعل المشار اليه مما

يون معه الحم المستانفغ واجب التاييد.
لهذه الاسباب

قض المجلس الاعل بتاييد الحم المستأنف.
وبه صدر الحم وتل ف الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعل بالرباط وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطف مدرع، محمد بورمضان، احمد

دينية، واحمد حنين، وبمحضر المحام العام السيد عبد الجواد الرايس وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
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